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 ملخص

وعدم خروجها عن أحكام  دارةعلى أعمال الإ م الضمانات الفعالةمن أه الرقابة القضائیة تعد
ت إداریة وفقاً لسلطتها التقدیریة التي منحها لها المشرع لتؤدي قراراالقانون، وخاصة عند إصدارها ل

طراد، لكن قد تستدعي طبیعة العمل انتظام و امهامها ونشاطها تحقیقاً للمصلحة العامة، وسیر مرافقها ب
دار الإدارة  قراراً بإنتداب أحد موظفیها مؤقتاً إلى وظیفة أخرى داخل دائرته أو خارجها بنفس الإداري إص

تحقیق  الانتدابالغایة من  الدرجة أو تعلوها مباشرة ما دامت تتوافر فیة شروط إشغالها، على أن تكون
ولحمایة الموظف عملت أو الإنتقام منه،  بعاده عن وظیفته الاصلیةلإالمصلحة العامة لا مجرد وسـیلة 

التشریعات الوظیفیة على إیجاد حمایة قانونیة للموظف عن طریق إخضاع القرارات الإداریة المتعلقة 
 الانتدابتنطـوي قـرارات قد  من أهمها: النتائج من بعددلدراسة ا خرجتللرقابة القضائیة. وقد  الانتدابب

: التوصیاتري بما منح من سلطة التقدیر، ومن نتقامیة لدى مصدر القرار الإداادوافع شخصیة  علـى

لقـرارات لمبـدأ التسـبیب الوجوبـي على  ینص نـص قانونـي نوصي بتعدیل الأنظمة الوظیفیة وإدخال
 .الانتدابب المتعلقةداریـة لإا

 الوظیفي. الانتدابالسلطة التقدیریة،  الدالة: الكلمات
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Supervision of the Administrative Judiciary on the Authority of 

Discretionary Management in Staff Assignment Decisions                          
"A Comparative Study" 

Dr. Mohammed Mufadi AL-Magbeh 

D. Wasfi Mahmoud Al-khraisat 

Abstract 

Judicial supervision is one of the most effective guarantees for the work of 

the administration and doesn't depart from the provisions of the law, especially 

when issuing administrative decisions in accordance with the discretion given 

to it by the legislator to carry out its functions and activities for the public 

interest and to conduct its services regularly and steadily. One of its employees 

temporarily to another job within or outside his department at the same degree 

or directly above it as long as the conditions of its occupancy are met, provided 

that the purpose of the assignment is to achieve the public interest and not 

merely a way to remove him from his original job or retaliation. Employee 

Functional legislation has created legal protection for the employee by 

subjecting the administrative decisions relating to the assignment to judicial 

supervision. The recommendations of the study are: the decisions of the 

mandate may involve personal reprisals at the source of the administrative 

decision, including the authority of appreciation. We recommend amending the 

functional regulations and introducing a legal text that provides for the 

principle of causality of the administrative decisions related to the assignment. 

Keywords: discretion, career assignment. 
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القرارات الإداریة من أهم الوسائل القانونیة التي تمكن الإدارة من ممارسة أنشطتها لتحقیق  تُعد
نتداب أحد موظفیها من مكان لآخر لسد حاجة اعلى جهة الإدارة ه قد تفرض مقتضیاتو  ،الصالح العام

ها لها القانون، وبقدر من طراد، وذلك بما منحت من إمتیازات وسلطات أقر انتظام و ار مرافقها بیسیوت
الحریة في التصرف لمواجهة ما یطرأ من ظروف وما یواجهها من مواقف تتطلب قیامها بإصدار 

من  مشروعاً یجب أن یكون نابعاً  الانتدابقراراتها، وهو ما نسمیه بالسلطة التقدیریة؛ وحتى یكون قرار 
 . ئهالرغبة في تحقیق مصلحة العمل وتسییر أدا

نتداب الوظیفي هو النهوض بمهام وظیفة شاغرة لم یتیسر تعیین من یتولى لأساسي للاإن الهدف ا
عتباره وسیلة قانونیة فعّالة في سد حاجات المرافق العامة من امهامها على نحو دائم، فتلجأ إلیه الإدارة ب

نیة مؤقتة، جهة، وتمكینها من التروي في تعیین من یتولى مهام تلك الوظیفة فیما بعد خلال فترة زم
مادامت لا تخالف القانون ولا تستهدف غیر  الانتدابأو تطول حسب النصوص المنظمة لمدة  تقصر

 .الوظیفیة المُوظَف الصالح العام، وما لم یمس هذا الإنتدب حقاً من حقوق

وذلك ، المقررة قانوناً  الوسائل بواسطة نتدبالحمایة القانونیة اللازمة للموظف المُ  المشرع كفل
إذ قد تصدر عن الإدارة قرارات  لرقابة القضاء الإداري الأردني والمصري، الانتدابخضوع قرارات ب

تكون في حالات أخرى و وتمس مركزه القانوني، ه قد تتضرر معه حقوق نتداب المُوظَف العاماب إداریة
 أو تأدیبه. نتقام أو التخلص منهبدافع الا

 :البحث مشكلة

نتداب المُوظَف العام والصلاحیة التقدیریة االرؤیة العامة لأحكام  حالبحث في توضی مشكلةتكمن 
ومدى تأثیر ذلك على المُوظَفین وخصوصاً عندما  تخاذ قرارات إنتداب موظفیها،االتي منحت للإدارة في 

وهنا یبرز دور القضاء الإداري في معرفة لا یستهدف المصلحة العامة.  یخضع الأمر لتقدیر شخصي
لرقابة القضاء  الانتدابالإدارة للحدود التي رسمها لها القانون، وبالتالي تخضع قرارات مدى تجاوز 

 الإداري.

فامتیاز ، الانتدابللقرار الإداري بالمشروعیة في إصدارها الإدارة مبدأ فمن باب أولى أن تحترم 
طر التي رسمها لها لأوایعني أن تتصرف خارج الحدود  لاالذي تتمتع به في هذا المقام  التقدیریةالسلطة 
 منعاً وكذلك  ،ساسیة المنوطة بها المتمثلة في تحقیق المصلحة العامةلأعن الوظیفة ا، وأن تحید القانون

  المُوظَف العام.ضرار بمصلحة لأاو  استخدام سلطتهاللتعسف في 

 

 :أهمیة الدراسة
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، الوظیفي الانتدابوهو  في إلقاء الضوء على عنصر من عناصر الوظیفة العامة ألا تكمن الأهمیة
 الوظیفي ستقرارالمَرفق العام، وعلى الا أداء سیر على حسن تأثیرمن له  لما هو أمر مؤقت بطبیعته،الذي 

الوظیفي،  الانتداب هدف وغایة الرؤساء الإداریون أن یجانب بعض الأحیان للموظف العام، فیحدث في
المشروع  ستقرار الوظیفيالا وخطورته على يالإداري الرئاس التصرف هذا وبالتالي عدم مشروعیة

 .معاً  والمصلحة العامة
  :منهجیة البحث

ستقرائي المقارن في إعداد هذا البحث؛ من خلال الرجوع تباع المنهج الوصفي التحلیلي الااتم 
عتباره التشریع الرئیس اب ٢٠١٣) لسنة ٨٢للنصوص القانونیة في نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (

قانون الخدمة المدنیة مقارنة ب، الأخرىذي یحكم الوظیفة العامة، بالإضافة إلى التشریعات الوظیفیة ال
، وتعزیز موضوعات البحث بما یناسبه آراء فقهیة، وأحكام قضائیة ذات ٢٠١٦) لسنة ٨١المصري رقم (

 صلة بالموضوعات المطروحة.
 

  :تقسیمات البحث

 .الوظیفينتداب للاالأول: الأحكام العامة  المبحث

 .الانتداب قرار نطاق رقابة القضاء الإداري على: الثاني المبحث
 

 الوظیفينتداب للا الأحكام العامة : الأول المبحث

ندب أحد موظفیها وفقاً للسلطة أو  قد تفرض متطلبات الوظیفة العامة على جهة الإدارة إنتداب
نتظام سیر العمل في اف تحقیق الصالح العام و التقدیریة الممنوحة لها إلى مكان آخر متى كان الهد

عتباره وسیلة قانونیة فعّالة في سد حاجات المرافق العامة من انتداب بللا الإدارة تلجأ. و المَرفق العام
 . من التروي في تعیین من یتولى مهام تلك الوظیفة من جهه أخرىها جهة، وتمكین

 یلي: كمامطالب  ثلاثةم هذا المبحث إلى تم تقسینتداب وللوقوف على الإحكام العامة للا

 السلطة التقدیریة في القرار الإداري: الأولالمطلب 

ضبط وتحدید مهام الإدارة بشكل دقیق ومسبق، لطبیعة العمل الإداري التي تجعل من  یتعذر
اتها، أو ختصاصاالإدارة في مباشرة  هالمستحیل على المشرع أن یحدد منهجاً أو یعین مساراً مسبقاً تلتزم

یُحدد لها القرار الواجب إصداره بمواجهة كل حالة أو ظرف یواجهها، لأنه لا یتنبأ بالظروف التي 
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من السلطة للإدارة للتصرف على  ستحیط بكل تصرف إلا في حالات معینة، مما یستلزم علیه ترك قدر
شأن من الشؤون یُقال فعندما یترك للإدارة حریة التصرف في  ضوء الظروف والمتغیرات والمستجدات،

 لها سلطة تقدیریة. 

والقضاء إن تحدید مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة لم یتطرق إلیه المشرع، بل ترك المجال للفقه 
 .الإداري لتعریفها

  الفرع الأول: ماهیة السلطة التقدیریة

ب من الفقه المصري حیث ذهب جانختلف الفقه الإداري في تحدید مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة، ا
بأن ترك المشرع للإدارة  للإدارة، متیازاتعتبارها إحدى الاامدلول السلطة التقدیریة بیتضح إلى أنه: "

عدم و حریة تقدیر الظروف وتكییف الوقائع المعروضة أمامها غیر مقیدة بالتصرف على نحو معین، 
تخاذ القرار أو عدم حریة التقدیر لا فرض سلوك معین یلزم الإدارة في تصرفاتها، فأعطاها قدراً من

ختیار من ختیار الوقت المناسب لذلك، وتخویلها صلاحیة الاامة التصرف و ءتخاذه، وكذلك تقدیر ملاا
ضمن إطار الصالح  ، وكل ذلك یستهدف تحقیق أسباب وبواعث تندرج جمیعاً )١("بین بدائل متعددة

 العام.

ها المتصلة بالصیاغة المرنة للقواعد القانونیة التي یسنّ  أنها "هي تلك السلطةالفقه إلى جانب  وذهب
ا القانونیة، ویكون تهالمشرع بحیث تسمح للإدارة بقسط من حریة التصرف عندما تمارس إختصاصا

ختیار الوقت الذي تراه اتخاذه على نحو معین أو امتناع عنه أو تخاذ التصرف أو الااللإدارة تقدیر 
 .)٢( لملائم له أو في تحدید محله"السبب ا مناسبا للتصرف أو

ختیار القرار والوقت المناسب احریة الإدارة في التصرف أو عدم التصرف، وفي نها "ویرى أخر بأ
 . )٣( على أن یتم ذلك في إطار تطبیق القانون"

 یرحریة تقد المشرع لها عندما یترك تكون للإدارة التقدیریة السلطة أن"ذهب أخر للقول بأنها  وأخیراً 

 هذه لمواجهة ملائماً  تراه الذي ختیار التصرفا حق تملك حینما أو عدمه، من تبرر تدخلها التي الظروف

 .)٤(للتدخل"  المناسب الوقت تحدید مقدورها یكون في عندما وكذلك إذا قررت التدخل، الظروف

 

                                                 
 .٣١، ص ١٩٩١، ٦مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة، ط ،ةالإداریالنظریة العامة للقرارات ، سلیمان الطماوي، )١(
 .١٤٥، ص ٢٠٠٣، ، منشاة المعارف، الإسكندریةالإداريالقضاء سامي،  الدین،جمال  )٢(
 .٥٧ص ،٢٠٠٧، ١، طالإسكندریة ، دار الفكر الجامعي،ومبدأ المشروعیة الإداريالقضاء محمد عبده،  ،إمام )٣(
 .٣٨ص ، ١٩٩٦منسأة المعارف، الإسكندریة،  ،الإداريالقضاء ، ، عبدالعني بسیونيعبداالله )٤(
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أما في عامة حینما تمارس الحریة التي تتمتع بها الإدارة ال" أنهاب جانب فعرفهاأما في الفقه الأردني، 
الإختصاصات الفقه الأردني، فعرفها جانب بأنها "الحریة التي تتمتع بها الإدارة العامة حینما تمارس 

عبارة عن نوع من الحریة أو هامش ا تظهر السلطة التقدیریة بأنها ""، وبهذي أنیطت بهاوالصلاحیات الت
 .)١(من حریة التصرف المسموح بها للإدارة العامة"

 وممارسة القیام بمهامها عند ختیارفي الا أكثر حریة الإدارة منح وعرفها أخر بأنها "هي

 التي الظروف لتقدیر متطلبات الإدارة المجال أمام وفسح الحركة في أكثر مرونة وتعني ختصاصاتها،ا

 محققاً  رفالتص هذا حتى یأتي حدة على ظرف الملائم لكل التصرف نوع ختیارا وبالتالي علیها، تعرض

 .)٢( إلیها" للحاجة الداعیة المناسبة والغایات للأهداف

تتمثل في حقیقتها في تقدیر ملاءمة الإجراء مع " السلطة التقدیریة نوأخیراً، یرى جانب منهم أ
مقتضیات الصالح العام، بحیث یترك للإدارة إختیار الإجراء الأكثر ملاءمة من بین الإجراءات 

فكرة السلطة التقدیریة ترتكز في مجملها على عنصر  تخاذها؛ أي أناا المشروعة المسموح له
 .)٣("الملاءمة

ذهبت محكمة أما في القضاء الإداري، فقد تطرق لتعریف السلطة التقدیریة في العدید من أحكامه، ف
ن ستقر على أاإن قضاء هذه المحكمة قد " :القضاء الإداري المصري لتعریف السلطة التقدیریة بقولها

مته ومراعاة ظروفه ووزن ءالجهة الإداریة تستقل بتقدیر مناسبة إصدار قراراتها وتترخص في تقدیر ملا
ستعمال ابتغاء المصلحة العامة لم یشبه عیب إساءة املابساته المحیطة به طالما أن الباعث علیه 

 .)٤(السلطة أو مخالفة القانون" 

 أن وجود" :داریة العلیا الأردنیة للسلطة التقدیریة بقولهاأشارت المحكمة الإف القضاء الأردنيفي أما  

 الغرض تحقق عند تراه مناسباً  الذي الموقف تخاذاللإدارة سلطة  معناه: أن یكون للإدارة تقدیریة سلطة

 . )٥( إلیه القانون" هدف الذي

                                                 
 .٦١ص ، 2011، ٢جالأردن، دار الثقافة،  ،الإداريموسوعة القضاء علي خطار، شطناوي،  )١(
 .٣٨-٣٧ص  ،٢٠٠٩، ١دار الثقافة، عمان، ط، الإداريالقضاء  نواف، كنعان، )٢(
في رقابته على  الإداريمدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ للمبادئ التي أقرها القضاء : الصرایرة، مصلح، انظر )٣(

 .١٦، ص ٢٠٠٨)، ٦، العدد(٢٣، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلدالسلطة التقدیریة التقدیریة للإدارة
، ٢٠١٠ الإسكندریة،، دار الجامعة الجدیدة ،مة والسلطة التقدیریة للإدارةقضاء الملائ سامي، : جمال الدین،انظر )٤(

 .٣٢٩السنه الثامنة، مكتب فني، ص ، ١٣/١٢/١٩٥٣، بتاریخ الإداريكم محكمة القضاء أشار لح .٢٠ص
 .1026، ص 7،8،9، العدد ٢٠١٥، مجلة نقابة المحامین، ٨١/٢٠١٥إداریة علیا أردنیة  )٥(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣٠٣ 

أن وجود سلطة " :لمفهوم السلطة التقدیریة بقولها )١(سابقاً  وأشارت محكمة العدل العلیا الأردنیة
تخاذ الموقف الذي تراه مناسباً عند تحقق الغرض الذي اتقدیریة للإدارة معناه: أن یكون للإدارة سلطة 

 . )٢(" هدف إلیه القانون

مة إصدارها ءمة أو عدم ملاءن تستقل الإدارة بتقدیر مناسبات قراراتها وتقدیر ملاأ"بقولها:  قضتو 
دیة الوقائع التي تستند إلیها صحیحة ومستقاة من وقائع ثابتة ومؤ ولا معقب علیها في ذلك متى كانت 

 .)٣( "إلى النتیجة التي تهدف إلیها

، ولكن سلطة الإدارة في تهدف لتحقیق هذه الغایة فالسلطة التقدیریة للإدارة هي وسیلة قانونیةوعلیه 
 .)٤(مجال التقدیر لیست سلطة مطلقة أو تحكمیة 

 ،المتنوعة ترك مجال واسع وغیر محدد للإدارة القیام بنشاطاتها تعنية نرى أن السلطة التقدیریو 
وفق  لتفعل ما تراه صالحاً  للتأقلم مع التغییرات التي تواجهها في طریقها لتحقیق أهدافها دون عراقیل

تخاذ اومن هذه أن تقوم بمستجدات الأمر والظروف والملابسات التي تقتضیها طبیعة المصلحة العامة، 
 طراد. انتظام و انتداب لضمان سیر المَرفق العام بلااها بقرار 

 

 الفرع الثاني: مبررات فكرة السلطة التقدیریة للإدارة

ضرورة ترك تقدیر ملاءمته بعض أوجه النشاط الإداري لرأي الإدارة، فیرسم المشرع الإطار من ال
ختیار وقت التدخل اأكثر من حل و ختیار بین ر والاللإدارة حریة الحركة داخل هذا الإطا العام تاركاً 

 ختیار التدخل من عدمه.او 

 

 

                                                 
 .٢٠١٤) لسنة ٢٧محكمة العدل العلیا بموجب قانون القضاء الأردني رقم ( ألغیت )١(
 .١٥٢١، ص ١٩٨١،مجلة نقابة المحامین، ٧٨/٨٠قرارها عدل علیا  )٢(
رقابة ، محمدفیصل و  : الشوابكة، الشباب،انظرو  .١٥٠٠، ص ١٩٧٣، مجلة نقابة المحامین، ٧٣/٣عدل علیا  )٣(

، ١٠، العددالجزائر ،مجلة دفاتر السیاسة والقانونة على سلطة الإدارة في التقدیر، محكمة العدل العلیا الأردنی
 .٢٨١، ص ٢٠١٤

، ٢٠٠٣، ١، طضیمیة نایف للعلوم الأمنیة، الریا، أكادالسلطة التقدیریة ورقابة القضاء علیهاحمد، عمر،  )٤(
".. أن السلطة التقدیریة للجهة  مصریة بقولها:ة العلیا الالإداری. وتأكیداٌ للمعنى السابق أضافت المحكمة ١٣١ص

 .ة في هذا الشأن لیست مطلقة أو تحكمیة خالیة من أي رقابة بل تظل سلطة تقدیریة تخضع لرقابة القضاء"الإداری
 .موسوعة الأحكام المصریة، ٢٢/٦/٢٠٠٨جلسة  ق ٥٠، لسنة ١١٢٠٨الطعن رقم



 "دراسة مقارنة" ء الإداري على سلطة الإدارة التقدیریة في قرارات إنتداب الموظفینرقابة القضا

 د. محمد مفضي المعاقبة،  د. وصفي محمود الخریسات        

  
 

 ٣٠٤ 

ختصاصاتها ونشاطها امن حریة التصرف في ممارسة  دارة هي أن تمتلك قدراً فالسلطة التقدیریة للإ
تقوم فكرة السلطة ، لذا )١( التصرف على نحو معین المناط بها، دون أن یفرض علیها القانون وجوب

 كما یلي:هي المبررات و  المسوغات جموعة منالتقدیریة للإدارة على م

تتجلى هذه الحالة بأنه لا یتصور أن : ستحالة وضع قواعد عامة لكافة تفاصیل الحیاة الإداریةاأولاً: 
الإدارة عند تنفیذها  تواجهالتي قد ، و یحیط المشرع بكل الحالات التطبیقیة المتعددة والمتشعبة

مكن أن یعالج أحد القوانین المسائل التفصیلیة لموضوع ما للتشریعات، فمن الناحیة النظریة، ی
فیحددها بالدقة اللازمة، إلا أنه من الناحیة العملیة لیس من المقبول أن یتخبط المشرع في 

فتراضات المتعددة، ومن هنا فإن منح السلطة تقدیریة للإدارة یمثل ضرورة الجزئیات الدقیقة والا
 .)٢( قصوى وحتمیة لمواجهتها

تقوم هذه الحالة على أن المشرع لا یتمتع عادة بالقدر الكافي من الخبرة : انیاً: فكرة الصلاحیة الإداریةث
ستنباط كافة الضوابط الإداریة التي تحكم سیر العمل االتي تمكنه من  والفنیة والعملیة الإداریة

ب العمل بها، وفي المقابل بالإدارة بما یناسبه وظروف تلك الإدارة وطبیعة مشاكلها المختلفة وأسلو 
 یتمتع رجال الإدارة العامة بتلك الخبرة بحكم طبیعة عملهم مما یجعلهم أكثر قدرة على حسن تقدیر

 .)٣( تخاذ القرار المناسب فیما یتعلق بكل حالة على حدةاالأمور و 

یعات إداریة إن ما یضعه المشرع من تشر : ثالثاً: السلطة التقدیریة ضروریة لفاعلیة العمل الإداري
للظروف والأوضاع التي تكون سائدة في الإدارة في الفترة المعاصرة  مختلفة، إنما یضعها مراعیاً 

في الوقت اللاحق الذي یكون  لمناقشة التشریع، وقد تكون تلك الظروف والأوضاع قد تغیرت تماماً 
جة إلى تغطیة تلك التغیرات ما، مما یجعل الإدارة في حا اً تخاذ قرار افیه من رجال الإدارة  مطلوباً 

السریعة بقرارات إداریة تصدرها بسلطتها التقدیریة بین الحین والآخر، دون إنتظار إجراءات صدور 
 . )٤( التشریع

 

                                                 
 .١٠٩ص  )،د ت(  الإسكندریة، ،، دار الفكر الجامعيلإدارياالقانون ، محمد فؤاد، عبد الباسط )١(
 .٥٣٩القاهرة، (دت)، ص  ،، مطبعة الإسراءدعوى التعویض ودعوى الإلغاء، محمد السناري، )٢(
رة، ، القاهةالإداریمجلة العلوم السلطة التقدیریة للإدارة، حمد عبد الحافظ، أ ،. نجم٣٨، ص الإداريكنعان، القضاء  )٣(

 .٤٨ص  ،١٩٨٢ )،١(، العدد٢٣السنة 
 .٥٤٠، ص دعوى التعویضالسناري،  )٤(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣٠٥ 

یتطلب الإعتراف للإدارة » طرادإ نتظام و إسیر المرافق العامة ب«یضاف لما تقدم، أن إعمال مبدأ 
فضل الأوقات للقیام بالعمل الإداري وإتخاذ القرارات اللازمة بسلطة تقدیریة لإختیار أنسب الوسائل وأ

 .ویستلزم أن یوفر لها القانون السلطة التي تمكنها من القیام به، لضمان ذلك

تظهر أهمیة السلطة التقدیریة، في أن المصلحة العامة تقتضي : رابعاً: تفادي عیوب السلطة المقیدة
ن یقتصر دور الإدارة على مجرد أن تكون تابعًا للقانون عتراف للإدارة بها، حیث لا یمكن أالا

تنمو لدیها و ختیار وحتى لا توصم بالجمود، ومجرد آلة صماء، بل یتعین منحها القدرة على الا
 .)١( بتكار والإبداعملكة الا

أن السلطة التقدیریة لا تمارس في الواقع إلا في نطاق المشروعیة وهي القدر من  یضاف لما تقدم
وأن كل عمل إداري  ؛ریة الذي یتركه المشرع للإدارة كي تباشر وظیفتها الإداریة على أكمل وجهالح

 الانتداب، وبالتالي فالقرارات الإداریة بمعاً  ةالمقیدو یحتوي في حقیقته على قدر من السلطة التقدیریة 

 یق الصالح العام.ختصاص المقید، واللتان یجب التوفیق بینهما لتحقخاضعة للسلطة التقدیریة والا

 في كل عمل إداري سواء كان وضیقاً  أن نطاق السلطة التقدیریة یختلف وسعاً  ،كل ما في الأمرو 

إذ لا یوجد  الإدارة،فهما سمتان متكاملتان تجتمعان لسبغ سلطة  المقیدة،للسلطة التقدیریة أو السلطة  تابعاً 
 .)٢(مطلققرار إداري ناجم عن سلطة تقدیریة أو سلطة مقیدة بشكل 

أن القضاء الإداري لا یراقب استخدام الإدارة لسلطتها التقدیریة ما دام أن  كما تجدر الإشارة إلى
وإنَّما هناك ، )٣( في حدود القانون، ومهما بلغت تلك السلطة لا یمكنها أن تكون مطلقة الانتداببقرارها 

 .امحریة في التقدیر بدرجات متفاوتة تبعاً لمقتضیات الصالح الع

ما تقدم، إذا كان للإدارة حریة التصرف بمقتضى ما لها من سلطة تقدیریة، في مباشرة  وخلاصة
نشاطها، فإن حریتها في ذلك لیست مطلقة، لذا علیها أن تمارس هذا النشاط داخل نطاق وحدود معینة 

المختلفة التي یجب لا یمكن تجاوزها وإلا عدت أعمالها باطلة، وحدودها إنما تتمثل في أوجه المشروعیة 
 . )٤(حترامها وعدم تجاوزهااعلى الإدارة 

                                                 
 .٥٩٢ص ، ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،الإداريمبادئ وأحكام القانون  محمد،عبد الوهاب،  )١(
 .٥٩٢، ص ٢٠٠٣، ١ك منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،الإداريالقضاء  محمد، عبد الوهاب، )٢(
 .١٧ص ، ٢٠١١، منشأة المعارف، الإسكندریة ، الإنحراف بالسلطة،عبد المنعم العزیز عبد، خلیفة )٣(
 .٩٦ص ، ١٩٩٣الإسكندریة،  ،مطبعة التوني، مبدأ المشروعیة محسن، خلیل، )٤(
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 ٣٠٦ 

 الوظیفيلإنتداب ل الطبیعة القانونیة: الثاني المطلب

وضعیة قانونیة من شأنها تمكین المُوظَف من ممارسة أو الندب في التشریع المصري  الانتداب
 ،الترقیةو میة في الرتبة، حتفاظه بحقوقه في الأقدامع خر غیر عمله الأصلي، آعمل  مكانمهامه في 

ب تم تقسیم هذا المطلب إلى الفروع انتدلاولتوضیح طبیعة ا .الأصلیةالجهة والإحالة على التقاعد لدى 
 التالیة:

 الوظیفي  الانتداب ماهیّةالأول:  الفرع

(وفي بعض التشریعات  أن یسند إلى المُوظَف مؤقتاً وظیفة أخرى خارج الجهة: "الانتدابیقصد ب
  .)١("الجهة) التي یعمل فیها مع إحتفاظه بدرجته الوظیفیة داخل

بعمل وظیفیة أخرى في  تكلیف المُوظَف مؤقتاً بأنه " إلى تعریفه الفقه المصريوذهب جانب من 
المستوى نفسه أو تلوها مباشرة في السلم الإداري إذا دعت الضرورة ذلك، وتعذر إشغال الوظیفة بالتعیین 

 . )٢( "أو النقل أو الترقیة

وذهب جانب من الفقه الأردني إلى تعریفه بأنه "قیام المُوظَف بصفه مؤقتة وتنفیذاً لقرار من السلطة 
 .)٣("ة وظیفته أو وظیفة تعلوها مباشرةالمختصة بممارسة أعمال وظیفة أخرى من نفس درح

 لموظف داخلل یشابه النقل من ناحیة اسناد وظیفة اخرى الانتدابكما تجدر الإشارة بالقول: أن 

على تكلیف المُوظَف بأعباء  یقتصرأنه في  الانتدابیتمیز ، لكن و خارجهاأالوحدة الإداریة نفسها 
لیها، بخلاف إنتقال ملاكه الى الجهة المنتدب إوظیفة أخرى غیر وظیفته الأصلیة من دون أن یرافقه 

قول منها الى ملاك الجهة الإداریة الجهة الإداریة المن كنتقال المُوظَف من ملاإالنقل الذي یصاحبه 
 .المنقول الیه

لعمل الإداري لدى الجهة الإداریة ا مصلحة ن یستهدف تحقیق دواعيأ الانتدابینبغي في قرار و 
ستهدف معاقبة ی كأن – ذلك من الغایات غیربتغى إ فإذاوإنجاز العمل المطلوب؛  المنتدب الیها

 .)٤(سلطة الاستعمال  ساءةإكان القرار مشوباً بعیب  -المُوظَف

                                                 
 . ٢٦٧ص  ،٢٠١٢، ١، طدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،الإداريالقانون ماجد،  الحلو، )١(

 .٤٦٤النظریة العامة، ص الطماوي،  )٢(
عدل علیا أردنیة وانظر: . ٢٠٦، ص ٢٠٠٣، دار الثقاقة، الأردن، الإداريالوجیز بالقانون الذنیبات، محمد جمال،  )٣(

 .٨٢٢ص  ١٩٩١،مجلة نقابة المحامین، ١٥٥/٩٠
 .٣٠٧، ص الإداريالوجیز بالقانون ذنیبات،  )٤(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣٠٧ 

 :الوظیفي في صورتین الانتدابتتمثل صور و 

الكلي: ویقصد به إنتداب المُوظَف للقیام بمهام وظیفة أخرى معتمدة على الهیكل  الانتدابأولاَ: 
التنظیمي بتفرغ كامل للوظیفة المنتدب إلیها على ألاّ تقل الوظیفة المنتدب إلیها عن درجة الوظیفة 

 .)١(الأصلیة

الجزئي: ویقصد به إنتداب المُوظَف للقیام بمهام وظیفة أخرى معتمدة على الهیكل  الانتدابانیاً: ث
التنظیمي بالإضافة إلى مهام وظیفته، بمعنى قیام المُوظَف بمهام وظیفة أخرى شاغرة غیر وظیفته 

 .)٢(باِلإضافة إلى أعمال وظیفته الاصلیة  -بصفة مؤقتة  -الأصلیة 

 قبـل السـلطة المختصـة بـه فقـط ، فیكـون مـنالانتـدابقـرار لـق بالجهـة المختصـة بصـدور أمّا فیما یتع

) من قانون الخدمة المدنیة ٣٣المادة (علیه نصت  ومن ذلك ما ؛الانتدابحسب التشریع الذي نظم حالة 
علـــى أنـــه " یجـــوز بقـــرار مـــن الســـلطة المختصـــة، نـــدب المُوظَـــف للقیـــام  ٢٠١٦لســـنة  ٨١المصـــري رقـــم 

: الــــوزیر أو ) مــــن القــــانون نفســــه١) فقــــرة (٢دة (" ویقصــــد بالســــلطة المختصــــة بموجــــب نــــص المــــا......
 المحافظ أو رئیس مجلس الهیئة بحسب الأحوال. 

 ٢٠١٣لسنة  ٨٢رقم الأردني من نظام الخدمة المدنیة  )٩٣المادة (علیه  نصتومن ذلك أیضاً ما 

بقرار من مجلس  -أ :وذلك بقولها حسب الفئة الوظیفیةمن السلطة المختصة  الانتداببأنه یصدر قرار 
بقرار من  -الوزراء بناءً على تنسیب الوزیرین لشاغلي وظائف المجموعة الثانیة من الفئة العلیا. ب

 .تنسیب الأمین العام في كل منهما لموظفي الفئات الأخرى وزیري الدائرتین بناءً على
 

 لإنتداب الوظیفيل القواعد القانونیةالثاني: الفرع 

حسب حاجة المَرفق العام  على طلب المُوظَف أو بمبادرة تلقائیة من الإدارة یتم بناءً  الانتدابن إ
 المختصة بإصداره الجهة الإداریة من -كقاعدة عامة– الانتدابویجري اصدار قرار  لشغل وظیفه معینة،

 الیالجهه على أساس أنها هي التي تقدر مدى حاجة  الانتدابتملك سلطة تقدیریة في اصدار قرار التي و 

؛ ویبقى الخیار للجهة المختصة نتدب منها المُوظَفالاصلیة المُ  هالجه إلیها، وحاجةنتداب المُوظَف ا
 بالموافقه على الطلب من عدمه.

                                                 
 . ٢٦٥، ص الإداريلقانون ا الحلو، )١(
  . ٢٦٦، ص الإداريالقانون  الحلو، )٢(

https://qistas.com/jor/index.php?mod=Laws&action=viewrec&serial=30791&subject=90
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 ٣٠٨ 

على هناك جملة من الشروط ینبغي ف: )١(العام نتداب المُوظَفإشروط ا یتعلق بأحكام و أمّا فیم
 وهي كما یلي: نتدابلالإجرائها  عندالإدارة التقید بها 

بین الجهات الإداریة الحكومیة بالمعنى الواسع لهذا التعبیر الذي یشمل  الانتدابیكون  نّ أیجب  .١
ومن ثم لا یصح انتداب . المدنیة داخل أو خارج الوحدة نظام الخدمةأو  لقانون الجهات الخاضعة

نتداب المُوظَف الى شركة أو مؤسسة االمُوظَف الى جهة من جهات القانون الخاص مثل 
ندب المُوظَف بعد  ٢٠١٦) لسنة ٨١وفق قانون الخدمة المدنیة المصري رقم (یجوز . و )٢(خاصة

نفع العام، وفي هذه الحالة تتحمل الوحدة كامل موافقته إلى الجمعیات والمؤسسات الأهلیة ذات ال
 .الأجر أو بعضه

المنتــدب إلیهــا  الوظیفــةأن تكــون و  ،الانتــدابتســمح حاجــة العمــل فــي الوظیفــة الأصــلیة بــإجراء  أنّ  .٢
هي التي تقـدر مـا إذا  المختصةسلطة ، فالستخدام الأمثل للموارد البشریةمراعاة لمصلحة العمل والا

 . أم لا ذلكح بكانت حالة العمل تسم

للشـروط والمعـاییر المعتمـدة لشـغل الوظیفـة المنتـدب إلیهـا (صـدور قـرار  أن یكون المُوظَف مسـتوفیاّ  .٣
علــى المُـــوظَفین  الانتـــدابلا یســري  .نتـــداب المُوظَــف قبـــل انتهــاء مــدة التجربـــةابتثبیتــه). ولا یجــوز 

ة المدنیـــة المصـــري رقـــم ) مـــن قـــانون الخدمـــ٣٣كمـــا جـــاء فـــي المـــادة ( المعیـــین بوجـــب عقـــد شـــامل.
 لا یجوز ندب المُوظَف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.: أنه ٨١/٢٠١٦

فـي  الانتـدابیجب أنّ لا تزید مدة الندب عن المدة المقرره في التشریع المطبق في كل وحدة، فمدة  .٤
دمـــة فـــي الخ المُوظَـــف ســـنتین مجتمعـــة أو متفرقـــة خـــلال مـــدة عمـــل نظـــام الخدمـــة المدنیـــة الأردنـــي

 .على أربع سنوات مدة الندبتزید  ألا ؛ وفي قانون الخدمة المدنیة المصريالمدنیة

، كمــا یجــب وظیفــة تعلوهــا مباشــرةإلــى نتــدب أو الــى وظیفــة مســاویة لوظیفــة المُ  الانتــدابیكــون  أنّ  .٥
 ،شـرةحالة إنتداب المُوظَف إلى وظیفة تعلو وظیفته مبا. وفي نتدب إلیها المُوظَفتحدید الوظیفة المُ 
نتــدب وجــه أفضــلیه لــه علــى المُــوظَفین أن یتــوافر فــي المُوظَــف المُ شــروط هــي:  فیــهلابــد مــن تــوافر 

                                                 
) لسنة ٨٢) من نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (٩٣و ٩١لمادتین (ا في التشریع: شروط الإنتداب في انظر )١(

معینـة مـن الموظفیـن  وإلى جانــب نظام الخدمــة المدنیــة عالجــت بعــض القوانیــن الوظیفیـة المتعلقـة بفئـات .٢٠١٣
ن الخدمة المدنیة ) من قانو ٣٣لمادة (: اشروط الندبفي  انظرالعمومییـن القواعـد الخاصـة بإنتـداب هـؤلاء الموظفیـن. و 

 .٢٠١٦لسنة  )٨١المصري رقم(
  . ٣٠٧، ص الإداريلقانون با الوجیزذنیبات، انظر:  )٢(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣٠٩ 

نتـدب إلیهـا، اللوظیفـة التـي  اً غلاً فعلییعد شُ  الانتدابممن هم في نفس مستواه الوظیفي، بمراعاة أن 
غل الوظیفــة الأعلــى نتــدب بســائر إمتیـازات وســلطات هــذه الوظیفــة، ولا یجـوز شــویتمتـع المُوظَــف المُ 

شـــتراطات شـــغلها، والكفـــاءة، وحاجـــة العمـــل امباشـــرة إلا ممـــن هـــو أقـــدم مـــا دامـــت قـــد تـــوافرت فیـــه 
الأصــلیة التــي تســمح بــذلك؛ فــإذا لــم تتــوافر فــي المُوظَــف المنتــدب هــذه الشــروط وتجــاوز غیــره مــن 

 .)١(المُوظَفین، یقضي القضاء الإداري بالغاء مثل هذا القرار

الى وظیفة شاغرة، وذلك منعاً للإنتداب الصوري الذي لا یكون القصد منه سوى  تدابالانأن یكون  .٦
 المُوظَــف إنتــداب یجــوز لا. و )٢(الحصــول علــى المكافــآت المالیــة عــن أعمــال إضــافیة لا وجــود لهــا

نتدابـه انهـاء إیستلزم في مثل هـذه الحالـة ، ف)٣( خلاف وظیفته الأصلیة وظیفة الى أكثر من المنتدب
 .نتدابه الى الوظیفة الجدیدةا ل واعادته الى وظیفته الاصلیة لكي یكون بالامكانالأو 

 .للموظف المنتدب على الدرجة الوظیفیة أو الاقدمیة أو الراتب الاساسي الانتدابلا یؤثر قرار أن  .٧
یجوز لكن  عاد المُوظَف للوظیفة التي تراها الدائرة مناسبة.یُ  الانتدابنتهاء مدة إبعد الأصل أنّه  .٨

 .)٤( تحویل الندب إلى نقل في حالة طلب صاحب الشأن نقله إلى الجهة المنتدب إلیها
حتیاطیة المُوظَف المعاد للخدمة الا/ه) من نظام الخدمة المدنیة الأردني أن ٩٣جاء في المادة ( .٩

 ساسي والعلاوات التي یستحقها.الأ هنتدباً طول فترة خدمته ویتقاضى راتبعتبر مُ یُ 

 الوظیفي الانتدابثار آ: لثالثاالمطلب 

وفي ذلك قضت  .للموظف المنتدب مؤقتاً  قانونیاً  اً مركز  الانتدابرتب القرار الإداري الصادر بیُ 
من المستقر علیه أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ة العلیا المصریة بقولها: "المحكمة الإداری

ریة حسبما تملیه مصلحة العمل یقتضیه الصالح العام، وذلك ومن الملائمات التي تتمتع فیها بسلطة تقدی
حتى تستطیع الإدارة أن تلبي احتیاجات العمل العاجلة، وجعل المشرع الندب بصفة عامة تكلیف مؤقت 

قتضته ظروف العمل، وإن أداء العامل اوهو بذلك أمر موقوت بطبیعته  ،لقیام بأعباء وظیفة ماللعامل ل
وظیفة الستمرار في شغل في الا فیها أو ترقیة إلیها ولا یكسبه حقاً  ها لا یعتبر تعییناً للوظیفة المنتدب إلی

 المنتدب إلیها بحیث یجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت، إذ لا یرتب الندب للعامل مركزاً 

                                                 
موسوعة ، ٢٣/٦/٢٠٠٧ق جلسة  ٥١، لسنة  ١٣٥٤٢و  ١١٥٦٩عنیینالدائرة الثانیة، الط -إداریة علیا مصریة )١(

 .٢٠١٦لسنة  ٨١) من قانون الخدمة المدنیة المصري رقم ٣٣: المادة (انظر. و الأحكام المصریة
  .٤٣٩ص ، ١٩٨٧، دار النهضة العربیة، القاهرة، الإداريالقانون : فهمي، مصطفى أبو زید، انظر )٢(
المادة  انظر. و ٤٨٦، ص ٢٠٠٣، ٢، دار الثقافة، عمان، طالإداريالوجیز في القانون ، شطناوي، على خطار )٣(

 .٢٠١٦) لسنة ٨١) قانون الخدمة المدنیة المصري رقم (٣٣(
 .٢٠١٦) لسنة ٨١) من قانون الخدمة المدنیة المصري رقم (٣٣: المادة (انظر )٤(
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 تصرفهادام قد خلا لا یجوز المساس به، ولا معقب على الجهة الإداریة في هذا الشأن ما  نهائیاً  قانونیاً 

 .)١( ستعمال السلطة"امن إساءة 

نتداب المُوظَفین من ناحیتن بالنسبة اعلى ما تقدم، تتمثل الآثار المترتبة على قرارات  وتأسیساً 
 ، وتتمثل بما یلي:لتجاوزات والآثار السلبیةا مع وجود بعضللإدارة وللموظف 

ویبقى لیها إنتدب الإداریة المُ  لى الجهةإنتدب نتقال المُوظَف الما الانتداب على قرارلا یترتب  .۱
وعلاواته وتحسب اقدمیاته وترقیاته فیها وتدخل  راتبهمرتبطاً بجهة عمله الأصلیة فیتقاضى منها 

صلیة هي المسوؤلة عن المُوظَف تبقى الجهة الأففي احتساب خدمته التقاعدیة،  الانتدابمدة 
 .)٢( إلیها نتدب لأنه مازال تابعاً المُ 

 .ولو بحاجته نتهاء مدة التجربةانتداب المُوظَف قبل ا یجوز للإدارة لا .۲

 عدا راتبه.ما نتدب إلیها ما یستحقه المُوظَف من بدلات أو مكافأت تتحمل جهة الإدارة المُ  .۳

شراف إلیها وأداء مهامها ومسؤولیاتها تحت إنتدب لتحاق بالوظیفة المُ نتدب الاالمُوظَف المُ على  .٤
في أدائه لعمله بالقواعد التي  لتزامعلیه الاو ، لیهاإ بنتدالرئاسیة للجهة الإداریة المُ ورقابة السلطة 

 ا.لیهإنتدب اتحكم الوظیفة التي 

على طلبه  نتدب إلى الوظیفة التي تراها مناسبة أو نقله بناءً لجهة الإدارة إعادة المُوظَف المُ  .٥
 یستحقه.درجته وراتبه الأساسي الذي  فيلا یؤثر ذلك  شریطة أنّ 

 نتهاء مدته.اقبل  الانتدابإلغاء قرار  الانتدابللسلطة المختصة ب .٦

نتدب منها خاضعاً للسلطة التأدیبیّة للجهة المُ  نتدبیبقى المُوظَف المُ  أنه الفقه یرى جانب من .۷
ختصاص الجهة الإداریة ابه ، فضلاً عن قولالانتدابحتى عن المخالفات التي یرتكبها أثناء مدة 

نطباع السلطة الرئاسیة اطلاع على ولها الا الانتدابمنها المُوظَف بتقییم أدائه في مدة نتدب المُ 
 . )٣(ا، بما یرد من من كتب شُكر أو تقاریر سلبیه تعكس سوء أدائه نتدب الیهاللإدارة التي 

 

 

 

                                                 
ة ـــــــــق جلس  45، لسنة٢٠٠٢العلیا المصریة لعام ة الإداری، مجموعة أحكام المحكمة  ١٣٣٣الطعنإداریة علیا  )١(

٢٧/١٢/٢٠٠١. 
 .٢٥٤ص ، ١٩٨٦، الدار الجامعیة، بیروت، الإداريالقانون عبد الغني بسیوني، ، : عبد اهللانظر )٢(
 .٤٨٧، ص الإداريالوجیز في القانون ، شطناوي )٣(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣١١ 

بمدة  ابالانتدحدد التشریعات الوظیفیة تُ  نّ أنتهاء مدته إذ انتداب هي بالنهایة الطبیعیة للا نّ إ .۸
ینتهي في  الانتداب نّ إف -فتراض جواز التمدیدإعلى  - معینة فإذا انقضت هذه المدة ولم یمدد

 ؛ أو یطلب نقله إلى الجهة المنتدب إلیها.)١( لى وظیفته الأصلیةإهذه الحالة ویعود المُوظَف 

كه من سلطة یقوم على أساس سلطة جوازیة للإدارة تجریه بما تمل الانتدابومما تقدم، نرى أن 
لیس للموظف أي حق ولیس أدل على ذلك، أنه  ستوجبت مقتضیات العمل الإداري ذلك،إإذا ما تقدیریة 

وإعادة المُوظَف  الانتدابإنهاء الى موعده مادامت دواعي العمل الاداري تقتضي  الانتداببستمرار لابا
 إلى وظیفته الإصلیة.

 بما یلي: وزات في قرارات إنتداب المُوظَفینالآثار السلبیة والتجاونرى أنّه تتمثل بعض 

تتم بموجب طلبات بالإسم الشخصي  الانتدابمن الملاحظ في الواقع العملي أن غالبیة قرارات  .۱
  .على أساس الوظیفة الانتدابللموظف ولا یتم طلب 

 تقوم السلطات الإداریة الرئاسیة بتعین موظفین جدد رغم وجود كادر وظیفي خارج دوائرها من .۲

ستغلال ، مما یؤدي إلى خلل في الاحاداً  ، فیما تعاني مؤسسات أخرى نقصاً الانتدابخلال 
 .الانتدابتخاذ القرارات الخاصة بامثل للموارد البشریة عند الأ

 الانتداببقاء عدد من المُوظَفین خارج جهة عملهم لأطول فترة ممكنة، حیث یتم تحویل مسمى إ .۳

 .نتدابمسموح بها للالى تكلیف بعد انتهاء المدة الإ

ضافي ومكافأت للموظفین المنتدبین من جهات عملهم، الأمر الذي یحملها إجور عمل أصرف  .٤
 .الموازنة العامة أعباء مالیة إضافیة

لى جهات أخرى إنتداب عدد كبیر من موظفین اأن التوسع في إتخاذ القررات الإداریة الخاصة ب .٥
 خدمات الكادر الوظیفي. ستفادة منحكومیة؛ مما یؤدي إلى عدم الا

) من نظام ٩٣نتداب المُوظَفین لفترات زمنیة تزید عن السنتین خلافاً للبند (ایتم التجاوز في  .٦
 .الخدمة المدنیة الأردني

ستفادة من سوى جانب واحد هو الا الانتدابحالة لا یرى في  من المُوظَفین أن البعضوقد لاحظنا 
، وسد حاجة الجهة ستفادة من خبراتهمالحقیقیة من هذا النظام هو الاالمزایا المالیة متناسین أن العلة 

 .ین في ذلك التخصصمن المُوظَف الانتدابطالبة 

                                                 
 .٤٨٧، ص الإداريالوجیز في القانون شطناوي،  )١(
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 ٣١٢ 

  الانتداب قرارنطاق رقابة القضاء الإداري على : المبحث الثاني

یفترض أن كل قرار إداري یعتبر ف، تصدر القرارات الإداریة وهي تتمتع بقرینة الصحة والسلامة
حتى یثبت العكس بحكم قضائي یُقرر أنّ  وعاً وصادراً تطبیقاً لما تقضي به القواعد القانونیة والتنظیمیةمشر 

 . القرار غیر مشروع في حال طعن به ذي مصلحة أمام القضاء المختص

تم تقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب  الانتدابوللوقوف على موقف القضاء الإداري من قرارات 
 التالي:على النحو 

  الانتدابالمطلب الأول: الجهة المختصة بالرقابة القضائیة على قرارات 

نتداب المُوظَفین اتختلف الجهة القضائیة التي تباشر الرقابة على القرارات الإداریة المتعلقة ب
فأخذت كل من مصر والأردن بالنظام المزدوج، فیوجد  باختلاف النظام القضائي المتبع في الدولة؛

ن من المحاكم، محاكم عادیة تختص بنظر المنازعات بین الأفراد، ومحاكم إداریة تختص في انوع
حیث سنتطرق في هذا المطلب لكل من القضاء المنازعات التي تنشأ بین الأفراد أو المُوظَفین والإدارة، 

 .الأردنيو  لمصرياالإداري 
 في مصر الانتداب: جهة الرقابة القضائیة على قرارات الفرع الأول

) على ١٠/١٤ونص في المادة ( ١٩٧٢لسنة  ٤٧بعد أن صدر قانون مجلس الدولة الحالي رقم 
تبر محاكم مجلس اعالنص  الإداریة، فهذاإختصاص محاكم مجلس الدولة دون غیرها بسائر المنازعات 

 .)١( بالدولة صاحبة الولایة العامة فى المنازعات الإداریة التي تشمل فیما تشمله قرارات الند

إذا كان الأصل  "بقولها: قرار الندب لفي نظرتها  المصریةالعلیا  المحكمة الإداریة وفي ذلك قضت
أخرى أمر تترخص في ممارسته جهة الإدارة بما لها من سلطة تقدیریة بمراعاة  ىأن الندب من وظیفة إل

ین على جهة الإدارة عند إلا أنه یتع بطبیعته،وأن الندب مؤقت  الأصلیة،حاجة العمل في الوظیفة 
 .)٢( "ستعمال هذه السلطةا ستعمال سلطتها التقدیریة في هذا الشأن ألا تسيءا

ختصاص المحاكم الإداریة أو محكمة القضاء الذلك في  اً دخل الطعن بقرارات الندب تبعوبالتالي 
هي الندب ب ت الصادرهالقراران عتبار أاعلى  الإداري، وأصبح من الجائز الطعن فیها أمام هذه المحاكم

 .قرارات إداریة تقبل الطعن أمام القضاء الإداري بالإلغاء

                                                 
 .١١١-٩٧، ص ٢٠٠٦، ١، دار النهضة العربیة، القاهرة، طقضاء الإلغاء بطیخ، رمضان، )١(
 .موسوعة الأحكام المصریة، ٢٩/١/١٩٨٥ق، جلسة  ٢٦لسنة  ٩٤٠إداریة علیا مصریة الطعن  )٢(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣١٣ 

لما تقدم لابد من توافر شرط بالطاعن (المُوظَف رافع الدعوى) حتى تقبل المحكمة الدعوى،  یُضاف 
ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا ل وهو أن یكون للموظف مصلحة مشروعة یقرها القانون، وتطبیقاً 

مصریة بقولها: "تغیر المركز القانوني للمدعي بترقیته إلى الوظیفة وشغلها بصفة أصلیة والمقام الدعوى ال
عتبار زوال مصلحة الإ يف على قرار تخطي الندب إلیها فیتعین القضاء بعدم قبول الدعوى أخذاً  طعناً 

 .)١( "المدعى فیه

، فالطعن یتقید بالمواعید المقررة الانتدابرات ا فیما یتعلق بالشرط المتعلق بمیعاد الطعن على قراأمّ 
 .)٢(إلى الطبیعة المؤقتة لقرار الندب لنظرغض اب بستین یوماً  بالطعن بالإلغاء

من القرارات الواجب التظلم منها قبل تقدیم طلب إلغائها، وبالتالي لا یقبل وقف  الندب قرار أنّ كما 
أن القرارات التي تصدر في مجال ا المصریة بقولها: "داریة العلیتنفیذها، وفي ذلك قضت المحكمة الإ

وهي  ون المُوظَفین والتي لا یقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداریاً ؤ الوظیفة العامة والمتعلقة بش
 ٤٧من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم  ورابعاً  القرارات المنصوص علیها فى البندین ثالثاً 

ل تطبیقها ووقف تنفیذها ومن بینها قرارات الندب، حیث أنها إحدى طرق شغل لا تقب ١٩٧٢لسنة 
ن أومن ثم لا یجوز وقف تنفیذها، ومؤدى ذلك  ،ولا یقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها ،الوظیفة العامة

 .)٣( قرارات الندب لا تندرج ضمن القرارات التي یجوز وقف تنفیذها

القرار  اءلانطو  بالندب القضاء الإداري بالرقابة على قرار الإدارةتختص محاكم ومما تقدم، نرى أنه 
أو  المُوظَفنتقام من في عدم استهداف المصلحة العامة، أو بقصد الاأحد عیوب القرار الإداري، و  على

 ما لم ینص علیها القانون صراحة. الانتدابمعاقبته بغیر الطریق التأدیبي، أو إذا تضمن قرار 

 في الأردن الانتدابجهة الرقابة القضائیة على قرارات  ثاني:الفرع ال

تبعه لاسیما امن تجارب الدول التي أخذت بنظام القضاء المزدوج و  القضاء الإداري الأردنيستفاد ا
ستجاب المشرع العادي لنداء المشرع الدستوري، بعد أن كانت محكمة ا، حیث ١٩٨٩من منذ عام 

صفتها محكمة عدل علیا، وذلك عندما سن قانون محكمة العدل العلیا التمییز تنظر القضایا الإداریة ب
أصبح فیما بعد قانوناً دائماَ، وهو قانون محكمة العدل العلیا رقم  ، والذي١٩٨٩لسنة  ١١المؤقت رقم 

ستحداث أول محكمة مستقلة ومتخصصة في نظر بعض المنازعات ا، حیث تم ١٩٩٢لسنة  ١٢
 دل العلیا.الإداریة ألا وهي محكمة الع

                                                 
 .التي قررتها مجموعة المبادئ .١٧/١٠/١٩٩٨ق جلسة  ٣٠ ، لسنة ٧٤٠الطعنإداریة علیا  )١(
 .مجموعة المبادئ التي قررتها، ٣٠/١٠/١٩٩٩ق، جلسة  ٤٣لسنة  ٦٩٠ق،  ٤٢لسنة  ٦٥٤٢إداریة علیا مصریة الطعن رقم  )٢(
 .٢٥/٩/١٩٩٩ق جلسة  ٣٨ مجموعة المبادئ، لسنة،  ٢٥١الطعنإداریة علیا مصریة  )٣(
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 ٣١٤ 

على في الأردن أصبح التقاضي  ) من الدستور الأردني١٠٠وبعد التعدیلات الدستوریة على المادة (
نشاء المحكمة إوالذي بموجبه تم  ٢٠١٤) لسنة ٢٧صدور قانون القضاء الإداري رقم (ب وذلك درجتین،

دنیة التي یعود لها الفضل في إرساء الإداریة والمحكمة الإداریة العلیا، بعد إلغاء محكمة العدل العلیا الأر 
 .مبادئ القضاء الإداري المستقل في الأردن

الإداریة  تختصاص بنظر المنازعاوتجدر الإشارة بأن المشرع أعطى القضاء الإداري الأردني الا
ة ) لسن٢٧) من قانون القضاء الإداري الأردني رقم (٥بموجب المادة (نتداب المُوظَفین االمتعلقة بقرارات 

لغاء أمام محكمة غدت القرارات الإداریة النهائیة جمیعها قابلة للطعن بدعوى الإ ، والتي بموجبهم٢٠١٤
 .الانتدابالقضاء الإداري على درجتیه، ومنها قرارات 

یستطیع المُوظَف الذي صدر القرار بإنتدابه من مكان إلى أخر وتضرر من القرار، أن یطعن وعلیه 
بستین یوماً  تقید بالمواعید المقررة بالطعن بالإلغاءال مع لإداري الأردني قضائیاً به لدى محاكم القضاء ا

 .)١(ورد الدعوى بعد مضي مدة الطعن القانوني

التظلم منها قبل  التي لم یشترط المشرع الأردنيمن القرارات  بانتدالا قرار أن ،یضاف إلى ما تقدم
 ، حیث لم یرد النص على ذلك.تقدیم طلب إلغائها

 .الوظیفي الندبقرار  من المصري القضاء الإداري موقف: المطلب الثاني

تندرج ضمن نطاق السلطة التقدیریة المخولة  نیالمُوظَف بندبقرارات الإدارة الصادره كما ذكرنا أن 
 وسیلة للمطالبة بهاعد الطعن یُ و  .هي قرارات إداریة تقبل الطعن أمام القضاء الإداري بالإلغاء؛ فللإدارة

 تعسف الإدارة ، وحمایة له منموظفلل ، وتمس المركز القانونيمخالفة للقانونها إذا كانت ئبإلغا

 ها.وشطط

نتیجة لتطور النشاط الإداري وتوغله في مجالات متعددة، فجعل المصري  تطور القضاء الإداري
المجال، شریطة أن  القاضي یوسع من رقابته على هذا النشاط لیشمل السلطة التقدیریة للإدارة في هذا

، إلا أن حریة الإدارة غیر مطلقة في هذا )٢( الصالح العام في أي عمل تقوم بهجهة الإدارة تتوخى 
 المجال.

                                                 
 ٢٣٨/٢٠١٨ة العلیا بقرارها الإداریالمحكمة ، وأیدته ٨/٥/٢٠١٧، تاریخ ٥١٤/٢٠١٦ة الأردنیة الإداریالمحكمة  )١(

 .منشورات مركز عدالة، ٣/١٠/٢٠١٧تاریخ
 .٣٩٥، ص الإداريالقانون  الحلو، )٢(



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣١٥ 

إن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بقولها: " 
التوقیت ولیس على  إذ یتم على أساس الوظیفة العامة یتمیز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبیعته

ومن ثم ناط المشرع إجراءه بالسلطة المختصة وحدها دون أن یستوجب العرض  .أساس القرار والاستقرار
ولذلك أطلق ید جهة الإدارة فى  .وقت يأ يفضلا عن أنه عرضة للإلغاء ف ،ون العاملینؤ على لجنة ش

ختیار من تأنس افأتاح لها  ،ة ابتغاء حسن سیره وانتظامهإجرائه حتى تستطیع تلبیة حاجات العمل العاجل
وكل ما أشترطه القانون  ،فیه القدرة والكفایة للاضطلاع بمهام الوظیفة والنهوض بأعبائها واختصاصاتها

طالما خلا تصرفها  فى هذا الشأن هو ضرورة استیفاء العامل لاشتراطات شغل الوظیفة المنتدب إلیها
 .)١(" لسلطة أو الانحراف بهامن إساءة استعمال ا

نتداب المُوظَف بناءً على السلطة التقدیریة المنوحة لها لتحقیق اإذا اتخذت الإدارة قرارها بوعلیه 
أغراض أخرى غیر الصالح العام، وحاجة الدائرة للموظف، فإن القضاء قد جرى على إلغاء مثل تلك 

 .القرارات

الندب أمر تترخص فیه جهة الإدارة علیا المصریة بقولها: "داریة القضت المحكمة الإوتطبیقاً لذلك 
من أمثلة  –ن تمارس الندب في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون أ –بمالها من سلطة تقدیریة 

الوظیفة الأصلیة، والندب إلى وظیفة غیر  يالندب دون أن تسمح حاجة العمل ف –الندب المخالف 
من  ٥٦لنص المادة  ظیفي أو عدم التقید بمدة معینة أو عمل معین، وفقاً محددة أو موجودة بالهیكل الو 

 .)٢("من لائحته التنفیذیة ٤٥والمادة  ١٩٧٨لسنة  ٤٧قانون نظام العاملین المدنین بالدولة رقم 

لسنة  ٨١وقد حُددت السلطة المختصة بأصدار قرار الندب في قانون الخدمة المدنیة المصري رقم 
 .مختصة یعتبر باطلاً  قرار الندب من سلطة غیرفإذا صدر   ٢٠١٦

أن الندب بوصفه إحدى وسائل شغل المصریة بقولها: " قضت المحكمة الإداریة العلیاوفي ذلك 
الوظیفة العامة یتمیز عن سائر الوسائل بأنه موقوت بطبیعته إذ یتم على أساس التوقیت ولیس على 

 .)٣( "رع إجراءه بالسلطة المختصة وحدهاستقرار ومن ثم ناط المشأساس القرار والا

مما تقدم، یمكننا القول أنه للإدارة أن تمارس الندب في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون؛ وجاء و 
: إجراء الانتدابفي  القاعدة القانونیة مخالفة صور منفي أحكام المحكمة الإداریة العلیا المصریة أنه 

                                                 
 .مجموعة المبادئ التي قررتها ،٣٠/١٠/١٩٩٩ق جلسة  ٤٣ لسنة،  ٦٩٠الطعنإداریة علیا مصریة  )١(
 .مجموعة المبادئ التي قررتها، ٢٤/٤/١٩٩٩ق جلسة  ٣٣ ، لسنة ٥٩٢الطعنإداریة علیا مصریة  )٢(
 .مجموعة المبادئ التي قررتها، ٢٨/٨/١٩٩٩ق جلسة   ٤٠، لسنة٤٦١١إداریة علیا مصریة الطعن )٣(
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 ٣١٦ 

أو غیر موجودة  )١( لعمل في الوظیفة الأصلیة أو إلى وظیفة غیر محددةدون أن تسمح حاجة ا الانتداب
 .)٢( بالهیكل الوظیفي أو عدم التقید بمدة معینة أو عمل معین

 وسیلة لتأدیبلتحقیق أغراض أخرى، كتخاذ قرار ندب المُوظَف ایجوز  یضاف لما تقدم، لا

ومن بقولها: " ة الإداریة العلیا المصریة المحكم لك قضتذ. وفي على خلاف ما قرره القانونالمُوظَف 
وصدور تلك  ،صور إساءة استعمال السلطة، تعدیل قرار الندب إلى نقل، ثم إلغاء الندب، ثم إعادته

القرارات في وقت قصیر، بعد أن أوضحت الإدارة عن قصدها في أن الغرض من ذلك هو توقیع جزاء 
 )٣("  تأدیبي

لتحقیق أغراض ها تخذت الإدارة قرار اإذا ما  ى إلغاء قرار الندبوجرى القضاء الإداري المصري عل
أو بأن یكون هدف الإدارة الإنتقام من المُوظَف والتخلص منه  أجله،أخرى غیر الغرض المحدد من 

أو إفادته على حساب المصلحة العامة، غیر أن الكشف عن القصد الحقیقي لجهة الإدارة لا معاقبته 
 .حوالیكون سهلا في كل الأ

ب دقضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بقولها:" للإدارة العامة السلطة التقدیریة في نوفي ذلك 
دامت لا تخالف القانون ولا تستهدف غیر الصالح العام، وهو حق مكرس للإدارة العامة، ما  العامل ما

نحرفت عن اتنكیل بالعامل أو من حقوقه المقررة، فإذا استهدفت الإدارة به ال لم یمس هذا الندب حقاً 
 .)٤(من أجلها، یكون غیر مشروع " الأهداف التي شرع الندب أصلاً 

وقد كان سند المحكمة في إلغائها لقرار الندب، أن دافع الإدارة في إصداره لم یكن تحقیق مصلحة 
م منه، ومن ثم جاء المَرفق، أو ردع المُوظَف، وإنما كان قصدها من وراء ذلك التنكیل بالمُوظَف والإنتقا

ستعمالها الرغبة في تحقیق انحراف بالسلطة، بحیث لم یكن مبررها في بالا قرارها باطلا لكونه مشوباً 
 .المصلحة العامة بل الإنتقام من المُوظَف

 

 

                                                 
 .موسوعة الأحكام المصریة .١٦/١٠/٢٠٠٤ق جلسة  ٤٧ ، لسنة ٦٦٤٤الطعنإداریة علیا  )١(
ق جلسة ٤٠لسنة ١٥٣١و ٥٩٢الطعنین، و٢٤/٤/١٩٩٩ق جلسة  ٣٣ ، لسنة ٥٩٢نالطع إداریة علیا مصریة )٢(

 .مجموعة المبادئ التي قررتها .٢٤/٤/١٩٩٩
 .موسوعة الأحكام المصریة .١٩٨٦ /٢١/١٢ق جلسة  ٢٧لسنة ، ٢٣٠١الطعن إداریة علیا مصریة )٣(
 موسوعة الأحكام المصریة.، ٢٠/٢/١٩٩٩ق جلسة   ٣٩، لسنة٣١٠٢الطعنإداریة علیا  )٤(
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بعاده عن اكما یتعین أن تكون الغایة من الندب تحقیق المصلحة العامة لا مجرد وسیلة لعقاب العامل ب
نتداب أحد المُوظَفین بقصد العقاب ولیس تحقیقاً افأحیانا یصدر الرئیس الإداري قرارا ب. )١( صلیةوظیفته الا

بتكر جزاءً لم ینص علیه القانون وأوقعه على المرؤوس من دون المصلحة العمل، وهذا یعني أن الرئیس 
 .)٢( نتقام والتشفي من المُوظَفسبب یبرره إلا رغبته في الا

ذا إف، ستخدامه في غیر ما شرع لهایكون المُوظَف كوسیلة لعقاب  الندبقرار رة لالإدا تخاذاإن و 
غیر وارد في القانون ودون مراعاة  ، فیعتبر جزاء تأدیبیاً مقنّعة كعقوبة المُوظَفقامت الإدارة بندب 

تعین وع مُ قررها المشرع إزاء تأدیب المُوظَفین، ومن ثم یكون قرارها غیر مشر  يالإجراءات والضمانات الت
 .)٣(الإلغاء

رتكابه مخالفة معینة فإنها تكون مقیدة بالعقوبات إذا أرادت الإدارة معاقبة المُوظَف نتیجة لإكذلك 
 . )٤( الواردة على سبیل الحصر ولیس من بینها عقوبة الندب وإلاّ عد تصرفها باطلاً 

الفقه والقضاء الإداریین أنه إذا من المسلم به في فقضت المحكمة الإداریة العلیا المصریة بقولها: "
 -القرار واجب الإلغاء عن خطأ تأدیبي، یكون  به مجازاته تأدیبیاً  ثبت أن قرار ندب العامل كان مقصوداً 

تخاذه لمجازاة العامل المخطئ وإنما هو وسیلة لتحقیق ا: أن ندب العاملین لم یشرع من أجل وأساس ذلك
 . )٥(العام  سیر المَرفق

ون مدیري وأعضاء ؤ بلزوم أخذ رأي لجنة ش ألمحكمة الإداریة العلیا المصریة مبدأرست اكما 
إن بقولها: "فقضت یترتب على إغفاله البطلان  اً جوهری عتبرته إجراءً االندب و  رالإدارات القانونیة في قرا

ي لجنة ندب مدیري أعضاء الإدارات القانونیة یجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعیین وبعد أخذ رأ
لسنة  ٤٧من القانون رقم  ١٧شئون مدیري وأعضاء الإدارات القانونیة المنصوص علیها في المادة 

 ، وإن صدور قرار الندب دون أخذ رأي هذه اللجنة وكذلك عدم تحدید مدة الندب یكون مخالفاً ١٩٧٣

 . )٦(" لأحكام القانون متعین الإلغاء

 

                                                 
، العاملین المصريالموسوعة الذهبیة وشرح قوانین ، ٥/٧/١٩٩٥ق جلسة  ٤١ ، ، لسنة ٢٩١٨الطعنإداریة علیا  )١(

 .١٣٢ص 
 .موسوعة الأحكام المصریة، ٩/١/١٩٩٩ق جلسة  ٤٠ ، لسنة٢٦٦٤الطعن إداریة علیا )٢(
 .التي قررتها مجموعة المبادئ، ٢٨/٩/١٩٩٩ق جلسة  ٤٠ لسنة، ٣٩٢٣الطعن یا مصریةإداریة عل )٣(
 .١٥٠، ص الإنحراف بالسلطة  خلیفة، )٤(
 .٧٢٠، ص ١٨/٣/١٩٩٨تاریخ  ٣١ سنة، ل٣٤ ، مكتب فني ٢٨١٥الطعن  إداریة علیا مصریة )٥(
 .مجموعة المبادئ التي قررتها ،١٧/١٠/١٩٩٨ق جلسة   ٤٣، لسنة ٧٤٠الطعن إداریة علیا مصریة )٦(
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لتقدیر جهة الإدارة ولا  ك فتعتبر من الصلاحیات المتروكةوفي المقابل إذا لم ینص القانون على ذل
. حیث عدّل المشرع المصري عن ذلك في قانون الخدمة المدنیة المصري )١( یترتب على إغفاله البطلان

 وأناط ذلك بالسلطة المختصة به فقط. ٢٠١٦) لسنة ٨١رقم (

 قدحكمة الإداریة العلیا المصریة الم وجدنا أن، المصري حكام القضاء الإداريلأ الرجوع من خلالو 

بشأن أثر صدور قرار الندب دون تحدید مدة الندب والوظیفة المنتدب إلیها المُوظَف  هاختلفت أحكاما
منها إلى أن مدة الندب محكومة  رتكاناً ا، )٢(المنتدب، فقد ذهبت بعض الأحكام إلى صحة ذلك القرار

ا محكومة هي الأخرى بنص القانون في هذا الشأن، حیث نتدب إلیهبنص القانون، كما أن الوظیفة المُ 
أن مدة الندب حدد لها القانون حداً أقصى لا یجوز تجاوزه، ومنع القانون الندب إلى وظیفة أقل من 

 .نتدبمُ الُ  للموظفالوظیفة الحالیة 
، إذ یجب أن ینطوي على )٣(في حین أدارت بعض الأحكام وجهها نحو عدم صحة ذلك القرار

 .لٍ لأحكام القانون، فیتم النص فیه على مدة الندب والوظیفة المنتدب إلیها المُوظَفإعما
نتدب إلیها الوظیفي والوظیفة المُ  الانتدابوبدورنا نتفق مع الإتجاه القضائي القائل في تحدید مدة 

والمعاني المُوظَف، لبیان ووضوح مضمون القرار الإداري، وإعمالاً للنص القانوني الواضح العبارات 
 ومحدد الغایات والذي لا یحتمل التأویل والتفسیر وإلا كان مخالفاً للقانون.

 الوظیفي الانتداب قرار من الأردني القضاء الإداري موقفالمطلب الثالث: 

أن یكون بممارستها لسلطاتها التقدیریة أن تحترم جمیع أوجه المشروعیة،  عندیتعین على الإدارة 
في حال تم  انون، ویقوم القضاء الإداري بمراقبة مشروعیة القرار الإداري في جمیع أركانهللق قرارها موافقاً 
 الطعن به.

ها هي التي تقدر على أساس أنّ  الانتدابصدار قرار إتملك الجهة الإداریة سلطة تقدیریة في كما 
تلك لرقابة مع خضوع سلطتها  نتدابه إلى موقع أخراأو  عمله البقاء في لموظف فيلمدى الحاجة 

في ذلك أن الإدارة في هذه الحالة تعتبر أقدر على معرفة مواقع الفائض أو النقص الإداري؛  القضاء
 .الوظیفة العامة

                                                 
 .مجموعة المبادئ، ١٣/٢/١٩٩٩ق جلسة  ٤٠ ، لسنة٤٢٨و  ٤٤٨٦الطعنینإداریة علیا  )١(
موسوعة  ،١٥/١/٢٠٠٢ق جلسة   ٤٤لسنة ٧١٤٥ ، والطعن٣٠/١٠/٢٠٠١ق جلسة  ٤٥ ، لسنة ٥١٤٢إداریة علیا الطعن )٢(

 .مصریةالأحكام ال
ق جلسة  ٤٧ ، لسنة٦٦٤٤الطعنإداریة علیا  .١٦/٥/٢٠٠٩ق جلسة  ٤٩، لسنة٩٧٠٦الطعن رقمإداریة علیا  )٣(

 .موسوعة الأحكام المصریة، ١٦/١٠/٢٠٠٤
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 ؛الانتدابشراف والرقابة على عملیات لإحیة الاالوزراء ص مجلسیملك وتجدر الإشارة هنا إلى أنه 
المرفوعة والوزیرین للطلبات لموظفي الفئة العلیا بالنسبة  الانتدابمراجعة وفحص قرارات  لالوذلك من خ

 .تخاذ القرار بشأنهالازمة لاوذلك للتأكد من استیفائها للمتطلبات ال ،إلیه من مختلف الدوائر الحكومیة

الوظیفي، تتركز  الانتدابقرار في الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة  مدىوبالتالي فإن 
 ، ومدى تحقیقها للمصلحة العامة.)١( مع مبدأ المشروعیةمدى ملاءمتها على 

الرقابة القضائیة على قرارات  موقف القضاء الإداري الأردني من سنوضح بشي من التفصیلوعلیه 
 :نتداب المُوظَفینا

القرارات الصادرة في  قلةحظ اكم القضاء الإداري الأردني، یلاع على القرارات الصادرة عن محلاطلابا
حظ أن المحكمة قد أرست العدید من لاوبمراجعة تلك القرارات ی ،وذلك لكونه مؤقتاً  الانتدابموضوع 

 :التطبیقات مایلي، ومن بین تلك الانتداببالمتعلقة  التطبیقات والأحكام

غیر  أو شخص الصادر من سلطة الانتداببردني إلى إلغاء القرار الإداري ذهب القضاء الإداري الأ
عندما تصدر الجهة الإداریة قرارها دون أن  الانتدابفي قرار عدم الإختصاص  یتحقق؛ حیث مختص

د ق یكون لها الصفة لإصداره، بمعنى أنها لم تكن تملك الصلاحیة لإصدار القرار الإداري مع أن القرار
یكون مشروعاً في كافة جوانبه، ولكنه صدر ممن لا یملك الحق في إصداره، فالقرارات الإداریة یلزم 

 .)٢(لمشروعیتها أن تكون صادرة ممن یملك الحق بإصدارها 

هي بالنظر إلى  الانتدابفي إصدار قرار  ختصاص الجهة الإداریةالعبرة في تقدیر مدى ونرى أن ا
، وصولاً إلى تحدید ما إذا كان یدخل في إختصاصها من عدمه، فإذا الانتدابحقیقة وجوهر قرار 

یدخل في ولایة الجهة الإداریة خرج عن ولایة القضاء الإداري  لانتداباأظهرت حقیقة إستجلائه أن قرار 
 .في إلغائه

دمة حسب الفئة الوظیفیة في نظام الخ الانتداب صدار قرارإحُددت السلطة المختصة ب ومن ذلك فقد
 .)٣(فهي إما مجلس الوزراء أو وزیري الدائرتین ٨٢/٢٠١٣المدنیة الأردني رقم 

 ،عاماً لدائرة مدیراً  المستدعي بوصفه كان قضت محكمة العدل العلیا بقولها:" اذا، ذلكلوتطبیقاً لما  
 ن مجردأ. و خرىأة دائر  لىإ بهادتنإالمختص ب هو الوزراء مجلس نإف ،الأولى موظفي الدرجه من هو

                                                 
 .٤٢٩الدسوقي، حمایة الموظف العام، ص  )١(
 .٦٤ ص ١٩٩٩، ٢، دار الثقافة، عمان، طالإداريالقرار خالد سمارة،  ،الزعبي )٢(
 .منشورات مركز عدالة، ٩/٥/٢٠١٩تاریخ ، هیئة ثلاثیة، ٤٥/٢٠١٦ة الإداریالمحكمة  )٣(
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 دائرة حكومیة الأصلیة من أنها صفتها یخرجها عن لا النقل بنفس وزیر الجویة رصاددائرة الأ رتباطا

 للعمل الجویة الأرصاد للدائرة من دائرة عاماً  بندب المستدعي بصفته مدیراً  النقل وزیر قرار مستقلة، ویكون

باصدار، ومن المسلم به في  غیر مختص أصلا عن شخص منعدماً لصدوره قراراً  وزارة النقل في مستشاراً 
باصدارة لا یعتبر محصناً من صدر من سلطة غیر مختصة اصلاً  إذا الانتدابالفقه والقضاء أن قرار 

 .)١( الطعن"

نتداب المُوظَف دون التقید بشرط اذهب القضاء الإداري الإردني إلى إلغاء القرار الإداري الصادر بو 
وتعقیباً على ذلك، إذا لم ینطوي القرار  .المُنتدب ةدب إلیها من نفس مستوى وظیفتنأن تكون الوظیفة المُ 

مخالفاً للقانون مخالفة  الوظیفة من ذات المستوى الوظیفي، كان القرار على تحدید الانتدابالصادر ب
نفصامه في محله إلى جزأین؛ أحدهما منصوص علیه في القرار ویقضي بإبعاد المُوظَف لاجسیمة 

إلیها والتي لم یرد  الانتدابالمنتدب من وظیفته، والثاني مجهول وغیر محدد الوظیفة التي كان یتعین 
 .)٢( قرارذكرها في ال

نتداب موظف من وزارة إوتطبیقاً لذلك، قضت محكمة العدل العلیا بقولها "...إذا قرر مجلس الوزراء 
مخالفاً للقانون ویعتبر جزاء تأدیبیاً  الانتدابالزراعة دون أن یعین له وظیفة أو مهمة خاصة فیكون قرار 

 "...)٣(. 

وظیفیة أن یكون هناك مسمى وظیفي في حالة وفي المقابل، نرى أنه لم تشترط بعض التشریعات ال
، وتطبیقاً لذلك؛ قضت المحكمة الإداریة العلیا بقولها: " .. وحیث أن القرار المشكو منه صدر الانتداب

بناء على تنسیب أمین عام وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بالوكالة ونائب مدیر عام المركز 
. فیكون الانتدابذكورة لا تشترط أن یكون هناك مسمىً وظیفیاً في حالة الجغرافي الملكي، وأن المادة الم

 .)٤( متفقاً وأحكام القانون" الانتدابالقرار المشكو منه ب

ون تك أنه إذا أرادت الإدارة معاقبة المُوظَف نتیجة لإرتكابه مخالفة معینة فإنها لما تقدم، یضاف
فإذا  الخروج علیها القانون؛ والتي لا تملك الجهة الإداریةمقیدة بالعقوبات الواردة على سبیل الحصر في 

 نتداب المُوظَف عُد تصرفها باطلاً.اخرجت عن إطار التأدیب ب

                                                 
 .٢٣٦٨، ص ١٩٨٩، مجلة نقابة المحامین الأردنیین، ٤٨/١٩٨٨عدل علیا  )١(
لمعارف، الإسكندریة، ، منشأة ا، الأسباب والشروطالإداريدعوى الإلغاء في القرار  عبد العزیز عبد المنعم، خلیفة، )٢(

 . ١٦٥، ص ٢٠٠٨

 .منشورات مركز عدالة،  ٩٢/١٩٦٦عدل علیا قرارها رقم  )٣(
 .مركز عدالة، ١٤٨/٢٠١٠. عدل علیا رقم ٧/١٠/٢٠١٥، تاریخ ٢١٥/٢٠١٥إداریة علیا  )٤(
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نتداب اوتطبیقا لذلك؛ قضت المحكمة الإداریة العلیا بقولها:" إذا صدر التنسیب من لجنة التحقیق ب
ارة الأشغال العامة، فإن القرار المشكو منه لم الطاعنة من ملاك دائرة العطاءات الحكومیة إلى ملاك وز 

یكن إلا نتیجة لتوصیة لجنة التحقیق وبمناسبة التحقیق بشكل عام فأن هذا القرار لم یكن سلیما لعدم 
 .)١("ي ضوء ما ورد من بینات في الدعوى/أ) من نظام الخدمة المدنیة ف٩٠مراعاته أحكام المادة (

كوسیلة لتأدیبه، على خلاف ما قرره  ته الإدارةتخذاتداب المُوظَف إذا وجرى القضاء على إلغاء قرار إن
... لم یوجد في ملف المستدعیة ما یشیر ضت محكمة العدل العلیا بقولها: "وفي ذلك ق .القانون من إجراءات

ها الإدارة إلى أن الغرض من الندب هو إقصاؤها عن وظیفت إلى ندبها كان تلبیة لحاجات العمل وإنما تشیر
 .)٢( الأصلیة لأغراض تأدیبیة ..."

الوظیفي  الانتدابیضاف لما تقدم، وقفت محاكم القضاء الإداري الأردني حائلاً أمام قرارات 
ستعمال السلطة وإستند في إثبات انحراف الإدارة انحراف وأعملت رقابتها علیها من حیث أنه یشوبها الا

 الانتدابد تنسیب خطي من الوزیر المختص لیكون قرار لعدة أدلة أهمها: عدم وجو  الانتدابفي قرار 

تیان اعلى  الانتداب... وأن ینطوي قرار الانتدابتحت رقابة السلطة صاحبة الصلاحیة في إصدار قرار 
المُوظَف المنتدب بعض المحظورات التي تعد مخالفة مسلكیة... وعدم تحدید الوظیفة التي إنتدب 

لم یتم لحاجات العمل و إنما كان لأغراض  الانتدابیدل على أن  المُوظَف للقیام بأعبائها مما
 .)٣(تأدیبیة.."

 ویعد عیباً  - الانتدابكقرارات  –لا یفترض في القرارات الإداریة  إساءة إستعمال السلطةأن عیب  كما

یخول المحكمة  ستعمال السلطةابقولها: " أن عیب إساءة العلیا قضت المحكمة الإداریة  ؛لذلك ، وتطبیقاً قصدیاً 
أن تمد رقابتها على البواعث والدوافع التي حملت الإدارة على إصدار قرارها بصرف النظر عن كون القرار 

ستوفى الاجراءات الشكلیة وأنه موافق للقانون، وفي نفس الوقت لا یقصد به تعمد اعن شخص مختص و  صادراً 
ستعمال السلطة مخالفة اساءة إن المهم في عیب نحراف أو الخطأ، فإن حسن النیة وسوء النیة سیان لأالا

 .  )٤(" القانون روحاً لا نصاً 

ستهدفت الإدارة منها عقاب المُوظَف اإداریة  قراراتألغت محكمة العدل العلیا الأردنیة دون تردد ف
ع ر لم یصدر لتحقیق الغرض الذي شُ  الانتداب"إن قرار  بقولها: فقضتجراءات التأدیبیة، الإتباع ادون 

                                                 
 .منشورات مركز عدالة. ١٣/١/٢٠١٦، تاریخ ٢٩٤/٢٠١٥إداریة علیا  )١(
 .رات مركز عدالةمنشو  ،٤٠٦/١٩٨٠عدل علیا  )٢(
، دار الإداريالقانون ، مشار إلیه: في كنعان، نواف، ٢٩٧، ص ١٩٨١، مجلة نقابة المحامین، ١٥/١٢عدل علیا  )٣(

 .٨١، ص ٢٠١٠، ٢الثقافة، عمان، ك
 .١٠٢٦، ص ٩-7، ع ٢٠١٥، الأردنیین مجلة نقابة المحامین، ٨١/٢٠١٥إداریة علیا  )٤(
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هذا الإجراء من أجله مما یجعله مشوباً بعیب مخالفة قاعدة تخصیص الأهداف، كما أنه مخالف لنظام 
  .)١(الخدمة المدنیة، فإن القرار یكون بالنسبة لذلك مخالفاً للقانون وحقیقاً بالإلغاء"

مها رس يالحدود والأوضاع الت يف الانتدابسلطتها في إصدار قرار  ممارسةدارة لإل نّ أنرى و 
الوظیفة  يدون أن تسمح حاجة العمل ف الانتدابه مخالفتها لذلك: أن تقوم بإجراء صور  القانون ومن

موجودة بالهیكل الوظیفي أو عدم التقید بمدة معینة أو عمل غیر إلى وظیفة غیر محددة أو  أوالأصلیة 
 ن.معی

مستدعي بمقتضى موازنة أمانة یتبین لنا أن ال: " محكمة العدل العلیا بقولها وتطبیقاً لذلك، قضت
ن نقله للقیام بأعمال كاتب في أبالدرجة التاسعة و  معین بوظیفة جابٍ  ١٩٦٤-١٩٦٣ العاصمة لسنة

صدر أنتداب ولیس تعییناً بهذه الوظیفة لسببین: الأول أن أمین العاصمة الذي االمستودع كان بمثابة 
نه لا أابٍ وتعیینه كاتباً في المستودع، والثاني قرار النقل لا یملك صلاحیة نقل المستدعي من وظیفة ج

 .)٢( " الموازنة سالفة الذكر وظیفة كاتب من الدرجة التاسعة یوجد في

لتقدیر جهة الإدارة  من الصلاحیات المتروكةعتبره أو  الانتدابإنهاء مدة  ص القانون علىن كما وقد
 فصل المُوظَف من وظیفته.إنهائه قبل إنتهاء مدته أن یكون قراراً بولا یترتب على 

ن إما مجتمعة او یتزید عن سنت بما لا الانتدابأن مدة بقولها: " قضت محكمة العدل العلیاوفي ذلك 
 نتهاء مدته، وبالتالي لااقبل  الانتدابمتفرقة خلال مدة عمل المُوظَف في الوظیفة العامة، ویجوز انهاء 

 .)٣( الوظیفة"بالفصل من  قراراً  الانتدابیعتبر قرار إنهاء 

نتهاء انهائه قبل إفي القرار وجواز  الانتدابتجاه القضائي في تحدید مدة ومما تقدم، نتفق مع الا
 مدته حسب تقدیرات الجهة الإداریة وما تتطلبه المصلحة العامة.

ستشاریة ولجان شؤون قد تنص بعض التشریعات الإداریة على أخذ رأي اللجان الا أنه كما
على  رتب القضاء البطلانما لم ینص القانون على خلاف ذلك، ویُ  الانتدابل إصدار قرار المُوظَفین قب

قتصر موقفه على أنه أناط إجراء اففي هذه الحالة لم یتطرق المشرع الأردني لذلك، و إغفال هذ الإجراء، 

                                                 
. نقلاً عن: شطناوي، ٢٩٧، ص ١٩٨١، مجلة نقابة المحامین، ١٥/١٢/١٩٨٠في عدل علیا حكمها الصادر  )١(

 .٨٦١، صالإداريموسوعة القضاء 
الصادر في  الأردنیة علیاالعدل أشار لحكم محكمة ال .٨٦١، صالإداريموسوعة القضاء شطناوي، انظر:  )٢(

 . ٥٥٤، ص١٩٦٥، الأردنیین مجلة نقابة المحامین ٧/٤/١٩٦٥

 .٨٢٢، ص ١٩٩١،مجلة نقابة المحامین، ١٥٥/٩٠ عدل علیا )٣(
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 بالسلطة المختصه بإصداره فقط. الانتداب

ومنها نظام الخدمة  العامةریعات الناظمة للوظیفة مراجعة وفحص التش لالمن خویُشار بالقول: أنه 
یوجد إطار قانوني موحد  لا، وتعدیلاته والتشریعات الأخرى ٢٠١٣) لسنة ٨٢المدنیة الأردني رقم (

، بل تتعدد المرجعیات القانونیة الناظمة لتلك الانتداببوضاع الوظیفیة المتعلقة لأتخضع له كافة ا
كنظام مستقل یطبق على الشریحة  الأردني المدنیةخاضعة لنظام الوضاع وتختلف في الوظائف لأا

على سبیل المثال في الهیئات المستقلة والبلدیات والجامعات من  عن تلك المطبقةالكبرى من المُوظَفین 
 .)١( الانتدابحیث أحكام ومدد 

 ؟ تدابالان هل تلتزم الإدارة بتسبیب قرار وأخیر تجدر الإشارة إلى طرح التساؤل الآتي:

 المقارن في مصر قد جرى علىو  في الأردنداري لان القضاء اأجابة على ذلك، یمكن القول للإ

 .غیر ملزمة بتسبیب قراراتها ما لم یلزمها المشرع بذلك بموجب نص قانوني صریح الإدارةن أعتبار إ

مات أن الجهة من المسل: "داریة العلیا المصریة في أحد أحكامها على أنهلإحیث قررت المحكمة ا 
ن للقضاء في إداریة غیر ملزمة بإبداء أسباب لقرارها، ولكنها إن أقامت قرارها على أسباب معینة، فالا

سباب لیبین ما إذا كانت تتفق وحكم القانون أم لأسبیل إعمال رقابته على هذه القرارات أن یمحص هذه ا
 . )٢("أنها تخالفه

 في أحد أحكامها محكمة العدل العلیا ردني حیث قضتالقضاء الإداري الأ وعلى ذات النهج سار

ستقر اجتهاد محكمة العدل العلیا على أنه إذا لم یلزم المشرع الإدارة بتسبیب قرارها، فلیس علیها اأنه: "
 .)٣(" ن القرارلاسباب بطلأیترتب على عدم بیان ا لاسباب، وفي هذه الحالة الأحرج في أن تخفي تلك 

وأكدته  ،٢٠١٤) لسنة ٢٧وجه الإلغاء التي نص علیها قانون القضاء الأردني رقم (ن أویُعدّ السبب م
محكمة العدل العلیا في أحكامها بقولها: "إستقر الفقه والقضاء الإداریان على أن كل قرار إداري أیاً كانت 

وأن هذا السبب السلطة التي یصدر عنها مقیدة كانت أم تقدیریة، یجب أن یقوم على سبب یدعو إلى إصداره، 

                                                 
) منه على الإنتداب داخل الجامعة ٣٥في المادة ( ٢٠١١لسنة  ١٤نص نظــام الموظفیــن في جامعة الطفیلة التقنیة رقم  )١(

ضاء رقم سنوات على إنتهاء الإنتداب الأول. وكذلك نظم قانون إستقلال الق ٣سنوات ویجدد الإنتداب بعد مضى  ٣لمدة 
 .لمدة لا تزید على ثلاثة أشهر في السنة الواحدةإنتداب القضاة  ٢٠١٤) لسنة ٢٩(

 .موسوعة الأحكام المصریة، ٣١/٣/١٩٦٥ق جلسة  ٦ ، لسنة ١٧٩٠إداریة علیا الطعن )٢(
تسبیب  خطار،شطناوي، علي : انظر. ٨٢٩، ص ١٩٧٤، الأردنیین مجلة نقابة المحامین،  ٣٧/١٩٧٤عدل علیا  )٣(

 . ٣٠٩١، ص١٩٩٥، ٢٦العدد  ، ٢٢، مجلة الدراسات للعلوم الإنسانیة، المجلد القرارات الإداریة في فرنسا والأردن
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 . )١(هو ركن من أركان القرار الإداري وشرط لصحته "

الخدمة المدنیة  نظام سواء في الانتدابطار القانوني الناظم لقرارات لإبالرجوع الى اونرى أنه و 
ن إحظ أن المشرع لم یلزم الإدارة بتسبیب تلك القرارات، وبالتالي فلا، یالتشریعات الأخرى أوالأردني 
صول القانونیة للتسبیب، وحتى في حالة تسبیب الإدارة لأغیر ملزمة بتسبیب تلك القرارات وفق االإدارة 

ن مقتضیات المصلحة العامة وحاجات والعمل وحسن سیره تقتضي اتخاذ إنها تكتفي بالقول إلقرارتها، ف
 .تلك القرارات

 :الخاتمة

تعني تمتع الإدارة  الانتدابقرارات وفي خاتمة هذا البحث یمكن القول: أن السلطة التقدیریة في 
بقسط من حریة التصرف لمواجهة أعمالها وسد النقص الحاصل في الوظائف التي لم یتم التعیین بها، 
وما أمر وجودها ما هو إلا حقیقة واقعیة، بسبب مقتضیات النشاط الإداري، وبهدف ضمان حُسن سیر 

 ا مع وجود مبدأ المشروعیة.المرفق العام، فتُعد سلطة قانونیة یتوافق وجوده

كما أنّه على الإدارة أن تضع نفسها في أفضل الظروف لإصدار قراراتها الإداریة المتعلقة بإنتداب 
مة القرارات الإداریة وإصدارها. ولا ننسى دور القضاء في مجال الرقابة ءموظفیها، وضرورة الإلتزام بملا

، حیث سعى لتحقیق نقطة التوازن التي بمقتضاها تتمكن دابالانتالقضائیة على قرارات الإدارة الصادره ب
ستخدام سلطتها لتحقیق الصالح العام من جهة وحمایة مصلحة المُوظَف العام من جهة االإدارة من 

أخرى. ومراعاة عدم تجاوز الإدارة في إستخدام سلطتها التقدیریة الممنوحة لها. وخرجت الدارسة بعدد 
 ما یلي:من النتائج والتوصیات ك

 أولا: النتائج:

من الأمور المتروكة لجهة الإدارة ومن الملائمات التي تتمتع فیها بسلطة تقدیریة وفقا  الانتداب أنّ  .۱
إن  القضاء الإداريالمُوظَف إلى رقابة  نتداباقرار یخضع فحتیاجات العمل والمصلحة العامة، لا

 المصلحة العامة، أو لم یستهدف تحقیق نونوالقا یكن متفقاً لم و أكان ینطوي على عقوبة تأدیبیة، 

 طراد أو أضر بالمركز القانون للموظف المنتدب.انتظام و اوسیر المرافق العامة ب

دوافع شخصیة إنتقامیة لدى  المؤسسات الحكومیة على فيبعض المُوظَفین  إنتدابتنطوي قرارات  .۲
نتقام منه یته لمعاقبة المُوظَف والاتجاه نامصدر القرار الإداري بما منح من سلطة التقدیر تتمثل ب

                                                 
، ١/٩/٢٠٠٧، تاریخ ٣٢٢/٢٠٠٧. عدل علیا ٨٩ص  ،١٥/٦/٢٠٠٦، مجلة نقابة المحامین،  ١٨١/٢٠٠٥عدل علیا )١(

 منشورات مركز عدالة.



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣٢٥ 

 والتنكیل به وعقابه بغیر طریق التأدیب.

حدد نظام الخدمة المدنیة الأردني مدة سنتین فقط لإنتداب موظفي القطاع العام من مؤسسة الى  .۳
على  الانتدابلغایات توزیع الفائدة في موضوع  طوال فترة خدمته، ،خرى تابعة للقطاع الحكوميأ

 قتصارها على مجموعة دون الاخرى.االحكومة وعدم  كافة موظفي

ستفادة من المزایا المالیة من الجهات التي سوى جانب واحد هو الا الانتدابفي المُوظَفون  لا یرى .٤
ستفادة من خبراتهم اللازمة لأداء متناسین أن العلة الحقیقیة من هذا النظام هو الا یندبون إلیها

 ادیة.العمل، ولیس لإكسابهم مزایا م

 لال، واستغالانتدابغیاب المساءلة والمحاسبة تجاه التجاوزات القانونیة التي تحصل في عملیات  .٥

 .الانتداب تخاذ قراراتاالنفوذ الوظیفي لدى 

داري لكافة لإتكریس التطویر او  ،في القطاع العام نتدابللاأیة سیاسة واضحة  الحكومةلم تتبنى  .٦
الوظیفي  الانتدابختلف القواعد القانونیة المطبقة في حالة ، حیث تالقطاعات والمؤسسات العامة
فها داخل القطاع ذاته لاختاله، و  تعدد المرجعیات القانونیة الناظمةلموظفي القطاع العام. بل و 

 للقانون أو النظام المطبق علیها. حسب خضوعها

 التوصیات :ثانیاً 

لقرارات لمبدأ التسبیب الوجوبي لى ع ینص نص قانوني نوصي بتعدیل الأنظمة الوظیفیة وإدخال .۱
الركائز  ومن ضرورة عملیة وواقعیةداریة لإتسبیب القرارات ا إذ یعد. الانتدابب المتعلقةداریة لإا
، لكي تظهر الإدارة النزیهه داریةلإنفتاح والشفافیة الاساسیة التي تقوم علیها سیاسة الوضوح والأا

طلاع على أسباب القرار لان الواقع والقانون ویمكن للكافة الشفافه والتي تقیم قرارتها على أسباب م
 .موقفهم باللجو للقضاء من عدمه الیتخذو 

لبطاقات  إعادة توزیع الموارد البشریة على الهیكل التنظیمي المعتمد لكل دائرة حكومیة ووفقاً  .۲
وارد مثل للملأاغلال ستلاالوصف الوظیفي والخبرات المتراكمة لدى كل موظف، بما یضمن ا

  .البشریة

سد هم و ستفادة منلاوذلك بهدف ا ؛براز الفائض من المُوظَفین لدى كل دائرة حكومیةإلى إالحاجة  .۳
 .من تعیین موظفین جدد لاً بد الانتدابحتیاجات الوظیفیة لبعض المؤسسات العامة عبر آلیة لاا
الذي یحمل جور عمل اضافي ومكافأت للموظفین المنتدبین من جهات عملهم، الأمر أصرف  .٤

نتداب المُوظَف ا، فنقترح بنقل الأعباء المالیة إلى الجهه المستفیده من أعباء مالیة إضافیةتها مواز 
 إلیها.  
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 .٢٠٠٣، ١ط

 .٢٠١٢، ١، طدار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ،القانون الإداريماجد،  لحلو،ا

الأسباب والشروط، منشأة المعارف،  دعوى الإلغاء في القرار الإداري،خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم، 
 .٢٠٠٨الإسكندریة، 

منشأة المعارف،  ،الإنحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري ،خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم
 .٢٠١١، الإسكندریة

 .١٩٩٣الإسكندریة،  ،مطبعة التوني ،مبدأ المشروعیة محسن، خلیل،

 .٢٠٠٣الذنیبات، محمد جمال، الوجیز بالقانون الإداري، دار الثقاقة، الأردن، عمان، 

 .١٩٩٩، ٢ط  عمان،، دار الثقافة الإداري، القرار  خالد سمارة، ،الزعبي

 .  )القاهرة، (دت ،دعوى التعویض ودعوى الإلغاء، مطبعة الإسراء، محمد السناري،

 .١٩٩٥، ١، ط١، دار وائل، عمان، كالقضاء الإداري علي خطار، شطناوي،

 .٢٠٠٣ ،٢ط، الوجیز في القانون الإداري، دار وائل، عمان علي خطار، شطناوي،

 .٢٠١١، ٢جالأردن، دار الثقافة،  موسوعة القضاء الإداري، علي خطار، شطناوي،

 .)د ت(  الإسكندریة، ،لإداري، دار الفكر الجامعيالقانون ا، محمد فؤاد، عبد الباسط



 م٢٠١٨ )٣) العدد (١٠( المجلد، السیاسیةالمجلة الأردنیة في القانون والعلوم   
 

 ٣٢٧ 

 .٢٠٠٣، ١ك منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،القضاء الإداري محمد، عبد الوهاب،

 . ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقیة،  بیروت،   مبادئ وأحكام القانون الإداري، محمد، عبد الوهاب،

 ١٩٩٦.منسأة المعارف، الإسكندریة،  القضاء الإداري،، ، عبدالعني بسیونياالله بدع

 .١٩٨٦داري، الدار الجامعیة، بیروت، الغني بسیوني، القانون الإ عبد ،االله عبد

 .١٩٩١ ، ٦مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة، ط النظریة العامة للقرارات الإداریة،، سلیمان الطماوي،

ة، ـــــــــــــة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریــــــــــــــــاري ومجلس الدولمصطفى أبو زید، القضاء الإد فهمي،
 .٢٠٠٥، ٢، ط٢ك

 .٢٠٠٩، ١ط دار الثقافة، عمان،، القضاء الإداري نواف، كنعان،

 .٢٠١٠، ١ط، الإصدار السابع، ٢ك ،، عماندار الثقافة القانون الإداري، نواف، كنعان،
 دوریاتالبحوث في الثانیاً: 

رقابة محكمة العدل العلیا الأردنیة على سلطة الإدارة في التقدیر، ، محمدفیصل و  الشوابكة، الشباب،
 .٢٩٠-٢٦٧، ص ٢٠١٤، ١٠، العددالجزائر مجلة دفاتر السیاسة والقانون،

في  مدى تطبیق محكمة العدل العلیا للمبادئ للمبادئ التي أقرها القضاء الإداريالصرایرة، مصلح، 
، ٢٣، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلدرقابته على السلطة التقدیریة التقدیریة للإدارة

 .٣٨-١ص  ،٢٠٠٨)، ٦العدد(

شطناوي، علي خطار، تسبیب القرارات الإداریة في فرنسا والأردن، مجلة الدراسات للعلوم الإنسانیة، المجلد 
 .٣٠٩١، ص ١٩٩٥، ٢٦،العدد  ٢٢

  ،٢٣، السنة 1السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة العلوم الإداریة، القاهرة، العددالحافظ،  حمد عبدأ ،نجم
 .١١١-٧٤، ص ١٩٨٢

 التشریعات والقوانینثالثاً: 

 .٢٠١٦) لسنة ٨١قانون الخدمة المدنیة المصري رقم (

 .٢٠١٤) لسنة ٢٧قانون القضاء الإداري الأردني رقم (

 .١٩٧٢) لسنة ٤٧صري رقم (قانون مجلس الدولة الم 

 .١/٥/٢٠١٧حتى  وتعدیلاته ٢٠١٣) لسنة ٨٢نظام الخدمة المدنیة الأردني رقم (



 "دراسة مقارنة" ء الإداري على سلطة الإدارة التقدیریة في قرارات إنتداب الموظفینرقابة القضا

 د. محمد مفضي المعاقبة،  د. وصفي محمود الخریسات        

  
 

 ٣٢٨ 

 المجلات والمواقع الإلكترونيرابعاً: 

 .المصریةموسوعة الأحكام   -

 منشورات مركز عدالة للمعلومات القانونیة.  -

 مجلة نقابة المحامین الأردنیین.  -

 التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا المصریة.مجموعة المبادئ   -

 .٢٠٠٢العلیا المصریة لعام مجموعة أحكام المحكمة الإداریة   -

 المصري.بالدولة العاملین الموسوعة الذهبیة وشرح قوانین   -

 


